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منذ انقلاب يوليو/ تموز ، صعدت سلطوية جديدة بقيادة الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي
إلى حكم مصر، وعلى إثر قمع هذه السلطوية لكل من يعارضها، هاجر عشرات آلاف المصريين خا

مصر، خوفًا وهربًا من القمع بأشكاله المختلفة، وفي مركزيته السجن.

لكـن لم تكتـفِ السـلطوية بممارسـة القمـع داخـل مصر فحسـب، بـل امتـدت يـدها لتكبّـل المصريين في
الخـا مـن ممارسـة حقهـم الدسـتوري في المواطنـة، بمنعهـم مـن تنفيـذ بعـض الإجـراءات الخاصـة في
ممارساتهم الشخصية والسياسية كعقاب سياسي يلاحقهم، فيما يدل على فلسفة السلطوية في

حق امتلاك وسلب المواطنة من المصريين التي لا ترضى عنهم.

لا حقوق ولا سياسة
يتمثّل هدف آلاف المصريين من هجرتهم خا بلادهم طوال العقد الماضي بالسيطرة على مشاعر
الخوف من القمع والسجن التي تلاحق كل معارض لنظام السيسي، إلا أنها سرعان ما تعود بمجرد
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يـارة السـفارة والقنصـلية المصريتَين، فلا مفـرّ مـن الذهـاب إليهمـا لاسـتخلاص وتجديـد أوراق رسـمية ز
تخصّ الدراسة والعمل والزواج، كما بهدف الممارسة السياسية التي تتمثل في التصويت والانتخاب

ية تتم داخل مصر. حيال أي عملية انتخابية دستور

ومـــن هنـــا تبـــدأ عمليـــة الخـــوف مـــن الســـلطة ويـــدها القمعيـــة الممتـــدة خـــا مصر عـــبر ســـفاراتها
وقنصــلياتها، إذ يعــدّ ذهــاب المــواطنين إلى هنــاك، لتخليــص أي أوراق رســمية للدراســة أو العمــل، أو
حتى تجديد جواز السفر، مخاطرة أمنية، بسبب شعورهم الدائم أنهم مشتبه بهم، كونهم معارضين
للنظام المصري الحالي، كما أن البعض منهم لديه قضايا وملاحقات سياسية وأمنية سابقة وجارية،

وهي ما اضطرتّهم للسفر خا مصر.

لذلــك يتــوجّس البعــض مــن التحقيــق معهــم في مكــاتب الأمــن داخــل الســفارة، أو حــتى احتجــازهم
بشكل تعسفي، ومن ثم ترحيلهم إلى مصر، أو حتى سحب جواز السفر منهم.

وهــذا مــا حــدث مــع أحــد المــواطنين المصريين في تركيــا في ســبتمبر/ أيلــول ، حيــث كــان يخلّــص
أوراقًا شخصية (توكيل)، وعند ميعاد استلامه تعنّتت القنصلية المصرية في إعطائه الأوراق، وزد على
ذلك أن موظف الأمن سحب جواز سفره، وطلب منه الصعود إلى مكتب القنصل للحديث معه،

وعندما رفض لم يعيدوا له جواز سفره مرة أخرى.

حينها خ مسرعًا من القنصلية خوفًا من اعتقاله، مهددًا إياهم بالاتصال بالأمن التركي للتبليغ عن
حالة سرقة جواز السفر، لكن بعد فترة بسيطة رمى له موظف أمن السفارة جواز سفره من فوق

سور القنصلية.

وفي الــوقت الحــالي، يعــاني كثــير مــن المصريين المغــتربين مــن تجديــد جــواز ســفرهم، مئــات وربمــا آلاف،
حسب شهادات البعض، في الدوحة وبرلين ومدن أخرى عربية وغير عربية، إذ يتقدموا لتجديد جواز

سفرهم ولا يُرَدّ عليهم، أو يُرفَض طلبهم بسبب أمني غير واضح.

وكل ما تقدمه السفارة في هذه الحالة ورقة تُسمّى وثيقة سفر، يستطيع من خلالها المواطن الرجوع
إلى مصر، وهذا بالنسبة إلى المتقدمين أمر مرفوض، ومستحيل، إذ هم خرجوا من الأساس هاربين
مــن الســجن، فكيــف يرجعــون مــرة أخــرى، بهكــذا حــال، بوثيقــة ســفر بديلــة لجــواز ســفرهم الممنــوع

تجديده بقرار أمني.

هــذا فيمــا يخــص الممارســة الشخصــية، أمــا حــول الممارســة السياســية، والــتي تتمثــل في التصــويت أو
ية تجرى داخل مصر، إذ يحق للمواطنين المغتربين الممارسة السياسية، الانتخاب في أي عملية دستور

فالسفارات تحجب هذا الحق عنهم.

كتوبر/ تشرين الأول ، حين فُتح وشوهد ذلك في مئات الحالات في شهرَي سبتمبر/ أيلول وأ
بــاب تســجيل التــوكيلات للمــرشحين الرئاســيين في مصر، وعلــى إثــر ذلــك تــوجّه الآلاف مــن المصريين
لتنظيــم التــوكيلات، لكــن مُنعــوا مــن تنظيمهــا للمرشــح أحمــد الطنطــاوي، وهــذا مــن خلال إقفــال
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السفارات أو تماطُل الموظفين، بحجج مثل “السيستم لا يعمل” أو “لا توجد أوراق أو أختام”.

مـا بُـث علـى وسائـل التواصـل الاجتمـاعي في تلـك الفـترة كـان شاهـدًا علـى هـذا الانتهـاك، إذ اشتـكى
المواطنون من تعنت السفارات لتنظيم التوكيلات للمرشح أحمد الطنطاوي، وكانت السفارة المصرية
ــت والمماطلــة، إذ تــوجّه مجموعــة مــن الأصــدقاء إلى هنــاك لتنظيــم في بــيروت مثــالاً علــى هــذا التعن
تــوكيلات أحمــد الطنطــاوي، لكنهــم قوبلــوا بدايــة بــالرفض مــن مــوظفي الســفارة، لكنهــم أصروّا علــى
حقهم الدستوري، وبعد مناقشات وجدالات على حق اختيار المواطنين مرشحهم دون وصاية من

أحد، سمح مكتب الأمن في السفارة للموظف بتنظيم التوكيلات للمواطنين.

السلطوية واستثناء المواطنة
هكــذا هــي النظــم الســلطوية، تمــارس حالــة اســتثناء بحــق معارضيهــا ســواء كــانوا فــرادى أو حــتى
ل فيها هو حالة يعط ،(-) جماعات، وهنا الاستثناء كما عرفّه المفكر الألماني كارل شميث

القانون من صاحب السيادة، أي السلطة، في حالات بعينها تمرّ بها البلاد.

هذا ما انطبق تحديدًا على مصر منذ يوليو/ تموز ، حيث أدخلت السلطوية المجتمع المصري في
حالــة اســتثناء، تقمــع مــن خلالهــا الفئــة المعارضــة لســياساتها، وبقائهــا في الحكــم، وكــان ومــا زال علــى
رأسهم الإسلاميون الحركيون، خاصة منهم جماعة الإخوان المسلمين والجماعات والأحزاب المقرّبة

منها، وبدرجة أقل في الاستثناء جماعات وحركات وأفراد ذو طابع سياسي وفكري آخر.

مــورس هــذا الاســتثناء، والــذي كــان تمثيلــه داخــل مصر، في القتــل والســجن والإخفــاء والتعذيــب
والمراقبة، على الكثير من المواطنين والمعارضين المصريين من مختلف التوجهات التنظيمية والفكرية
والمهنيــة، ولذلــك كــان هروبهــم مــن مصر هــو خلاص مــن هــذا الاســتثناء، بهــدف تكملــة حيــاتهم
كمــواطنين مصريين مغــتربين، أو بمعــنى أدق منفيين مــن بلــدهم رغمًــا عنهــم، لكنهــم محتفظــون

بحقوقهم في المواطنة المصرية.

لكــن الدولــة، بعقليتهــا الأمنيــة الــتي تــدير هــذا الاســتثناء، لاحقتهــم بقيــود قمعيــة أخــرى، تتمثــل في
حقوقهم الشخصية والسياسية في المواطنة، فمنعوهم بقرارات أمنية غير واضحة من ممارسة هذا

الحق.

تتجلى في هذه العقلية وممارساتها فلسفة حق امتلاك الدولة، ليس فقط لأجساد المصريين الذين
يقتلـون ويسـجنون ويختفـون، بلا أي محاسـبة ودون أي سـياق قـانوني، بـل حـتى في أسـمائهم، والـتي
تعـبرّ ورقيـا عـن مـواطنتهم وهـويتهم المصريـة، إذ تسـتثني السـلطوية أسـماءهم مـن كـونهم مصريين،
وكأنها تقول لهم انتهت صلاحية مصريتكم أيها المواطنون بسبب معارضتكم، كما بسبب هروبكم

من القمع.



كما تتجلى هذه الفلسفة بشكل واضح في التفاوض على خروج السجناء السياسيين في مصر، فمن
لديه جنسية أخرى غير المصرية ربما يخ من السجن بشرط التنازل عن الجنسية المصرية، كما حدث
مــع الناشــط المصري/ فلســطيني رامــي شعــث، والــذي خــ مــن الســجن بعــد تنــازله عــن جنســيته

المصرية.

أيضًا ظهر هذا مع الناشط والسجين السياسي علاء عبد الفتاح، إذ كانت تؤكد السلطات المصرية أن
ا بريطانيـا، ولذلـك لا يحـق لـه التنـازل عـن الجنسـية المصريـة وطلـب علاء مصري فقـط، وليـس مصريـ
الخروج من السجن، وكأن الجنسية المصرية تؤهّل المواطنين للسجن فقط، وعندما يخرجون يجب
أن يتنــازلوا عنهــا، وحــتى لــو خرجــوا دون تنــازل وهربــوا خــا مصر، يتــم ســحبها منهــم بعــدم تجديــد

أوراقهم الشخصية.

ترى السلطوية أن من يؤيدها ورئيسها وسياساتها له الحق أن يكون مصريا، ومن لا يؤيد أو حتى
مـن كـان مـن قبـل معارضًـا، حـتى لـو انتهـت معـارضته الآن، فهـو أيضًـا محـل نبـذ واسـتثناء، ولا يوجـد
أمامه سوى طريقَين: الأول أن يرضى باستلام وثيقة السفر، والتي تؤهّله للرجوع مرة أخرى حتى يتم
معاقبته، بإخفائه أو سجنه أو تعذيبه، على محاولة هروبه من مصر، ومن حالة القمع التي تمارَس

عليه.

يــق الثــاني أن يظــل هاربًــا، فاقــدًا مصريتــه وهــويته، فيضطــر حــتى يســتطيع تلبيــة احتياجــات أمــا الطر
المعيشــة الأساســية، مــن تعليــم وصــحة وعمــل، تقــديم اللجــوء إلى البلــد الــذي يعيــش فيــه إن كــانت

قوانينه تسمح بذلك، وإن لم تكن، فسيظلّ مصريا، ربما في وجدانه، لكنه على الأوراق مصريا سابقًا.
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